
219643 - ما الأحذية التي يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يلبسها ؟

السؤال

سمعت أنّه لا يجوز للرجل لبس الحذاء الذي يغطي أعلى القدم في الطواف ) أثناء الإحرام وهو قول العديد من
الأحناف( ، فهل هذا صحيح؟ أم هل يجوز لبس جميع أنواع الأحذية ؟

الإجابة المفصلة

حرم في قدمه أنواع ، ولكلٍّ حكمه ، وهي إجمالاً ترجع إلى ثلاثة : ما يلبسه المُ
الأول :

ا العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم [ ، كالخف ، والأحذية ذات الرقبة مَ ما يستر كامل القدم مع الكعبين ] وهُ
الطويلة التي تستر الكعبين ، والبسطار العسكري ، ونحوه .

ا : " أَنَّ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ فهذه لا يجوز للمحرم لبسها ؛ لما رواه البخاري )1543( ، ومسلم ) 1177( عَ
؟ ابِ يَ نَ الثِّ مُ مِ رِ حْ لْبَسُ المُ ا يَ ، مَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الَ : يَ لًا قَ جُ رَ

افَ ، فَ لاَ الخِ انِسَ ، وَ رَ لاَ البَ يلاَتِ ، وَ اوِ رَ لاَ السَّ ائِمَ ، وَ مَ لاَ العَ صَ ، وَ مُ لْبَسُ القُ : )لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ فقَ
. ) نِ يْ بَ عْ نَ الكَ لَ مِ فَ ا أَسْ مَ هُ عْ طَ قْ لْيَ نِ ، وَ يْ فَّ لْبَسْ خُ لْيَ نِ ، فَ لَيْ دُ نَعْ جِ دٌ لاَ يَ إِلَّا أَحَ

فهذا الحديث صريح في نهي المحرم عن لبس الخف ، ويقاس عليه كل ما في معناه مما يستر كامل القدم .
ومِ مُ ا لِعُ قً رَّ خَ ا أَوْ مُ يحً حِ فُّ صَ اءٌ كَانَ الْخُ وَ هِ سَ لَيْ عٌ عَ مَ جْ ا مُ ذَ هَ مِ ، وَ رِ حْ لِ الْمُ جُ لَى الرَّ امٌ عَ رَ فِّ حَ سَ الْخُ قال النووي : " لُبْ

" انتهى من " المجموع شرح المهذب " )7/258( . يحِ حِ يثِ الصَّ دِ الْحَ

الثاني :
النعال التي تكون على قدر أسفل القدم ، مع انكشاف ظاهر القدم ، والعقبين ، والكعبين.

فهذه لا إشكال في لبسها .
( رواه نِ لَيْ نَعْ ، وَ اءٍ دَ رِ ارٍ وَ زَ ي إِ مْ فِ كُ دُ مْ أَحَ رِ حْ لْيُ بل قد ثبت في السنة الندب للإحرام بها ، فقال صلى الله عليه وسلم: )وَ

أحمد في "مسنده" )8/500( ، وصححه ابن خزيمة )2601(.
دَتْ رَ ا وَ هَ تَ لِأَنَّ إبَاحَ ا ؛  نْهَ ءٍ مِ يْ عُ شَ طْ بُ قَ جِ لَا يَ انَتْ ، وَ ا كَ مَ فَ يْ ا كَ هَ سُ احُ لُبْ بَ يُ لُ ، فَ ا النَّعْ أَمَّ قال ابن قدامة رحمه الله : " فَ

ا " انتهى من "المغني" )5/123( . لَقً طْ مُ
راكه على ظهر القدم ، فلا منعَ فيما يسمى نعلاً ، وقال الجويني : " أما النعل ، فملبوسُ المحرمِ ، وإن كان يحتوي شِ

سع والشراك ، وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في السير المتمادي" انتهى من " نهاية المطلب في رُض الشِّ وإن عَ
دراية المذهب" )4/251( .
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ابِعِ " انتهى لْأَصَ يعَ ا مِ هُ جَ رُ يْ رْ سَ تُ سْ ابٌ لَمْ يَ قَ بْ ا : قَ لُهَ ثْ مِ ةُ ، وَ ومَ اسُ لِ : التَّ ادُ بِالنَّعْ رَ الْمُ وفي " تحفة المحتاج" )4/ 162( : " وَ
.

انَتْ لَوْ كَ ةِ ، وَ ومَ اسُ لَى التَّ لَقُ عَ طْ تُ اءُ ، وَ ذَ يَ الْحِ هِ لٌ ، وَ مِ نَعْ رِ حْ احُ لِلْمُ بَ تُ قال في " مطالب أولي النهى" )2/329( : " وَ
اتِ ". انتهى بتصرف يسير . ومَ مُ ؛ لِلْعُ امِ مَ لَى الزِّ رِضُ عَ تَ عْ رُ الْمُ يْ وَ : السَّ هُ يدٍ ، وَ قِ بٍ وَ قِ لُ بِعَ النَّعْ

والمقصود أنه لا يضر ما يوجد على النعل من رباط يساعد على تماسكه في القدم ، سواء كان من ناحية العقب أو
الأصابع .

الثالث :
أن يكون الحذاء غير ساتر للكعبين ، لكنه يستر باقي القدم كالأصابع وظهر القدم والعقب.

ففي لبسه خلاف بين العلماء ؛ لتردده في الشبه بين : الخف ، والنعل ، فمن نظر لكونه يستر أغلب القدم ألحقه
بالخف في المنع ، ومن نظر لكونه لا يستر الكعبين أعطاه حكم النعل في الإباحة.

ومذهب جمهور العلماء أنه يحرم لبس كل ما يستر القدم ، ولو لم يستر الكعبين ، سواء ستر جميع الأصابع في
الأمام ، أو ستر كامل العقبين ، أو ستر ظهر القدم .

لَى ا عَ مَ بَطُ بِهِ رْ اكَانِ يُ رَ ا لَهُ شِ رُ مَ يْ الُ غَ نْ النِّعَ لْبَسُ مِ لَا يُ قال في " منح الجليل شرح مختصر خليل " )2/260( : " فَ
ي ا فِ لِأَنَّ لَهَ ةِ ؛  يَّ اوِ رَ حْ الِ الصَّ هِ النِّعَ ذِ نْ هَ ءٍ مِ يْ لَا شَ ت ، وَ زْ لَا مِ اطٍ ، وَ بَ سُ سِ وزُ لَهُ لُبْ جُ لَا يَ ةً ، فَ اصَّ يَ خَ شْ أْتِي الْمَ مِ لِتَ دَ الْقَ

مِ " انتهى. دَ نْ الْقَ ا مِ يرً ثِ رُ كَ تُ سْ تَ ا فَ اكِهَ رَ اعِ شِ تِّسَ لِا ا ، وَ كً ارِ ا حَ هَ بِ اقِ عَ
وقال أبو إسحاق الشيرازي : " فان لبس الخف مقطوعاً من أسفل الكعب مع وجود النعل : لم يجز على المنصوص ،
وتجب عليه الفدية … ؛ لأنه ملبوس على قدر العضو ، فأشبه الخف " انتهى من " المهذب في فقة الإمام الشافعي"

. )1/381(

يهِ نِ ، فِ لَيْ ودِ النَّعْ جُ عَ وُ وزُ مَ جُ لْ يَ هَ نِ ، فَ يْ بَ عْ نْ الْكَ لَ مِ فَ وعِ أَسْ طُ قْ فِّ الْمَ الْخُ جمِ وَ مْ الْجُ اسِ وَ دَ سُ الْمَ ا لُبْ أَمَّ قال النووي : " وَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ ى قَ تَضَ قْ وَ مُ هُ هُ ، … وَ يمُ رِ مْ : تَحْ هِ اقِ فَ يحُ بِاتِّ حِ ابُ ، الصَّ حَ لْأَصْ ا نِّفُ وَ صَ ا الْمُ مَ هُ رَ كَ انِ ذَ ورَ هُ شْ انِ مَ هَ جْ وَ

نْ لَ مِ فَ ونَا أَسْ كُ ى يَ تَّ ا حَ مَ هُ عْ طَ قْ لْيَ نِ وَ يْ فَّ لْبَسْ الْخُ لْيَ نِ فَ لَيْ دْ النَّعْ جِ نْ لَمْ يَ مَ ابِقِ : ) فَ يحِ السَّ حِ يثِ الصَّ دِ ي الْحَ لَّمَ فِ سَ وَ
. " ) نِ يْ بَ عْ الْكَ

انتهى من " المجموع شرح المهذب " )7/ 258(.
ا ذَ إِ نِ ، فَ لَيْ ا لِلنَّعْ مً ادِ كُونَ عَ طِ أَنْ يَ رْ نِ ، بِشَ يْ وعَ طُ قْ ا مَ مَ هُ سَ لَّمَ أَبَاحَ لُبْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ لِأَنَّ رَ وقال الماوردي : " 

ةُ " انتهى من "الحاوي الكبير" )4/97( . لْإِبَاحَ دِ ا طُ لَمْ تُوجَ رْ دِ الشَّ وجَ لَمْ يُ
الَ ا قَ ذَ بِهَ دُ ، وَ مَ هِ أَحْ لَيْ هُ ، نَصَّ عَ سُ سَ لَهُ لُبْ لَيْ ةُ ، وَ يَ دْ هِ الْفِ لَيْ عَ لِ ، فَ ودِ النَّعْ جُ عَ وُ وعَ ، مَ طُ قْ نْ لَبِسَ الْمَ إِ وقال ابن قدامة : " فَ
ا ، مَ هِ ودِ جُ عَ وُ وزُ مَ جُ لَى أَنَّهُ لَا يَ لَّ عَ دَ نِ ، فَ لَيْ مَ النَّعْ دَ ا عَ مَ هِ سِ ةِ لُبْ ي إبَاحَ طَ فِ رَ لَّمَ شَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الِكٌ … لأَنَّ النَّبِيَّ صَ مَ

نِ " انتهى من "المغني" )5/122( . يْ ازَ فَّ الْقُ هِ ، كَ سِ لُبْ ةُ بِ يَ دْ مِ الْفِ رِ حْ لَى الْمُ تْ عَ بَ جَ وَ هِ ، فَ رِ دْ لَى قَ وٍ عَ ضْ يطٌ لِعُ خِ لِأَنَّهُ مَ  وَ

5 / 2



واختار هذا القول الشيخ ابن عثمين فقال: " الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما

أسفل من الكعبين ( قال: لأنهما لو قطعا من أسفل الكعبين ، صارا بمنزلة النعلين.
ولكن ظاهر السنة العموم )ولا الخفين( ، فالصواب أنه حرام ، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس كنادر ولو كانت تحت

الكعب" انتهى من "مجموع الفتاوى" )22/136( .
وقال الشيخ محمد المختار : " لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاءً يغطي قدمه ، أو أغلب قدمه، بل يلبس الحذاء الذي

لا يغطي أغلب القدم ، وإذا كان الحذاء يغطي جزءاً من القدم ، فإنه ينبغي أن تكون أصابعه مكشوفة ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ) وليقطعهما أسفل من الكعبين ( ، وبناءً على ذلك تكون الأصابع مكشوفة ، وعلى هذا

فلو كان الحذاء يغطي رءوس أصابع القدمين فإنه لا يجوز لبسه ، كالبلغة التي تكون مستورةً أول القدم ، فهذه لا
تُلبس" .

انتهى من " شرح زاد المستقنع" )135/ 5، بترقيم الشاملة آليا( .

وذهب الحنفية إلى جواز لبس ما يستر القدم بشرط أن لا يكون ساتراً للكعبين ، فلو لبس حذاء يستر مقدم القدم
وعقبها وظهرها : لا بأس بذلك ما دام لم يستر الكعبين .

واحتجوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد النعلين إلى أن يلبس الخفين ويقطعهما ليكونا أسفل
من الكعبين : مما يفيد أنه بعد القطع انتقل من الصورة المحرمة للصورة المباحة ، فدل على إباحة لبس ما دون

الكعبين .
نَاهُ " عْ ي مَ لِأَنَّهُ فِ وعِ ؛  طُ قْ فِّ الْمَ لَى الْخُ ا عَ اسً يَ لَةِ ، قِ نْدَ سَ الصَّ ونَ لُبْ رُ أَخِّ تَ نَا الْمُ ايِخِ شَ ضُ مَ صَ بَعْ خَّ رَ قال الكاساني : " وَ

انتهى من " بدائع الصنائع " )2/184( .
بَ رُ الْكَعْ تُ سْ لِأَنَّهُ لَا يَ كَّ ؛  شَ لْبَسَ الْمِ مِ بِأَنْ يَ رِ حْ نَا : لَا بَأْسَ لِلْمُ ايِخِ شَ نْ مَ ونَ مِ رُ أَخِّ تَ الَ الْمُ ا قَ ذَ لَى هَ عَ وقال السرخسي : " وَ

" انتهى من "المبسوط" )4/127( . نِ لَيْ لَةِ النَّعْ نْزِ وَ بِمَ هُ فَ

نِ يْ مَ دَ نَ الْقَ ئًا مِ يْ رَ شَ تَ ا سَ نِ : كُل مَ يْ فَّ نَابِلَةُ بِالْخُ الْحَ ةُ وَ يَّ عِ افِ الشَّ ةُ وَ يَّ الِكِ قَ الْمَ وفي "الموسوعة الفقهية" )2/154( : " أَلْحَ
زْ جُ نِ لَمْ يَ لَيْ دَ النَّعْ جَ لَوْ وَ . وَ نِ لَيْ دِ النَّعْ قْ نْدَ فَ نِ إِلاَّ عِ يْ بَ عْ نَ الْكَ ل مِ فَ نِ أَسْ يْ وعَ طُ قْ نِ الْمَ يْ فَّ سَ الْخُ وا لُبْ يزُ جِ لَمْ يُ ةٍ ، فَ اطَ رَ إِحَ تْ سَ

. اءُ دَ هِ الْفِ لَيْ عَ أْثَمْ وَ رَضِ لَمْ يَ الْمَ رٍ كَ ذْ ا لِعُ مَ هُ إِنْ لَبِسَ ا ، وَ مَ هُ دْ لَبِسَ ا إِنْ كَانَ قَ مَ هُ لْعُ هِ خَ لَيْ بَ عَ جَ وَ ا ، وَ مَ هُ سُ لَهُ لُبْ
" انتهى . مِ رِ حْ ائِزٌ لِلْمُ وَ جَ هُ نِ ، فَ يْ مَ دَ رِ الْقَ اهِ ي ظَ نِ فِ يْ نِ ، اللَّذَ يْ بَ عْ اتِرٍ لِلْكَ رَ سَ يْ ا كَانَ غَ الُوا : كُل مَ مْ قَ نَّهُ إِ ةُ فَ يَّ نَفِ ا الْحَ أَمَّ وَ

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية .
اءٌ وَ لِكَ ، سَ وِ ذَ نَحْ اسِ وَ دَ الْمَ مِ ، وَ جُ مْ الْجُ بِ ، وَ كَعَّ فِّ الْمُ لَ الْخُ ثْ نِ : مِ يْ بَ عْ ونَ الْكَ ا دُ لْبَسَ مَ وزُ أَنْ يَ جُ يحُ أَنَّهُ يَ حِ فقال : " الصَّ

ا " . مَ ا لَهُ دً اقِ نِ أَوْ فَ لَيْ ا لِلنَّعْ دً اجِ كَانَ وَ
انتهى من " مجموع الفتاوى" )26/110(.

لَى أَنَّ لَّ عَ ( : " دَ نِ يْ بَ عْ تَ الكَ ونَا تَحْ كُ ى يَ تَّ ا حَ مَ هُ عْ طَ قْ لْيَ نِ ، وَ يْ فَّ لْبَسِ الخُ لْيَ نِ فَ لَيْ دِ النَّعْ جِ نْ لَمْ يَ إِ وقال عن حديث )فَ
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بُ أَبِي هَ ذْ ا مَ ذَ هَ لِكَ ، وَ رِ ذَ يْ غَ اسٍ ، وَ دَ مَ مٍ وَ جُ مْ نْ جُ ا مِ مَ هُ هَ بَ ا أَشْ سُ مَ لُبْ ا ، وَ لَقً طْ ا مُ مَ هُ سُ وزُ لُبْ جُ نِ : يَ لَيْ النَّعْ وعَ كَ طُ قْ الْمَ
جَّ … ا حَ هِ لَمَّ رِ مُ رِ عُ ي آخِ هُ اللَّهُ – فِ مَ حِ كَاتِ – رَ رَ ي أَبُو الْبَ دِّ تِي جَ فْ بِهِ كَانَ يُ هِ ، وَ رِ يْ غَ دَ وَ مَ بِ أَحْ هَ ذْ ي مَ هٌ فِ جْ وَ ةَ ، وَ نِيفَ حَ

فِ لَا نْهُ ، بِخِ يٌّ عَ نْهِ ةٍ مَ اجَ رِ حَ يْ نْ غَ الِ مِ ادُ الْمَ سَ إِفْ فِّ ، وَ ادٌ لِلْخُ سَ لِ إفْ ودِ النَّعْ جُ عَ وُ عَ مَ طْ لِأَنَّ الْقَ دْ ( ؛  جِ نْ لَمْ يَ الَ ) لِمَ ا قَ نَّمَ إِ وَ
" انتهى من " الفتاوى الكبرى" )1/327(. الِ ادِ الْمَ سَ لِ فَ لِأَجْ الِ  هِ الْحَ ذِ ي هَ لًا فِ لَ بَدَ عَ ا جَ ذَ لِهَ فَّ ، فَ مَ الْخُ دِ ا عَ ا إذَ مَ

نْ جُ بِهِ عَ رُ خْ يَ هُ وَ سُ وزُ لُبْ جُ ا يَ انٌ لِمَ ( بَيَ نِ يْ بَ عْ لَ الْكَ فَ ونَا أَسْ كُ ى يَ تَّ ا حَ مَ هُ عْ طَ قْ لْيَ نِ وَ يْ فَّ لْبَسِ الْخُ لْيَ : ) فَ لَهُ وْ لِمَ أَنَّ قَ عُ وقال: " فَ
لِكَ لَ ذَ عَ جَ نِ ، وَ يْ يحَ حِ صَ نِ وَ يْ وعَ طُ قْ ا مَ مَ هِ سِ نَ لُبْ قٌ بَيْ رْ نْ فَ كُ إِلَّا لَمْ يَ احِ ، وَ بَ لِ الْمُ لَةِ النَّعْ نْزِ يرُ بِمَ صِ يَ نُوعِ ، وَ مْ فِّ الْمَ دِّ الْخُ حَ

يلِ اوِ رَ وعُ ، كَالسَّ طُ قْ يَ الْمَ قِ بَ مِ ، فَ ادِ يلِ لِلْعَ اوِ رَ السَّ فِّ وَ سِ الْخُ ي لُبْ لِكَ فِ دَ ذَ صَ بَعْ خَّ نَّهُ رَ مَّ إِ مَ ، ثُ دَّ قَ ا تَ لَ لِمَ دِ النَّعْ جِ نْ لَمْ يَ لِمَ
الٍ . لِّ حَ هُ بِكُ سُ وزُ لُبْ جُ وقِ : يَ تُ فْ الْمَ

وعُ طُ قْ الْمَ فِّ ، وَ لَى الْخُ حِ عَ سْ ي الْمَ صَ فِ خَّ ا رَ مَ فِّ ، كَ نِ الْخُ مَ عَ رِ حْ ى الْمُ ا نَهَ نَّمَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ النَّبِيَّ صَ إِ ا: فَ ضً أَيْ وَ
لْ خُ دْ ا لَمْ يَ مَ نْعِ ، كَ ي الْمَ لُ فِ خُ دْ لَا يَ فِّ ، فَ نَى الْخُ عْ ي مَ لَا فِ فٍّ ، وَ سَ بِخُ ا : لَيْ مَ هُ وُ نَحْ اءِ وَ ذَ الْحِ مِ ، وَ جُ مْ نَ الْجُ هَ مِ بَ ا أَشْ مَ وَ

لْبَسُ : )لَا يَ الَ قَ ، فَ ابِ يَ نَ الثِّ مُ مِ رِ حْ لْبَسُ الْمُ ا يَ مَّ ئِلَ عَ لِأَنَّهُ سُ اهُ ؛  وَ ا سِ يمَ نٌ فِ فِّ : إِذْ نِ الْخُ هُ عَ يُ نَهْ ا وَ مَ يَّ حِ ، لَا سِ سْ ي الْمَ فِ
. احٌ بَ وَ مُ هُ هُ فَ رْ كُ ذْ ا لَمْ يَ مَ مَ ، فَ حرَّ رَ الْمُ صَ ا.. ( ، فَحَ كَذَ

لِ . النَّعْ هِ كَ لَيْ حُ عَ سْ وزُ الْمَ جُ نَّهُ لَا يَ إِ هُ ، فَ بَ لِ أَشْ وَ بِالنَّعْ هُ لِ ، وَ فِّ ، أَوْ بِالنَّعْ قَ بِالْخُ لْحَ ا أَنْ يَ نَّهُ إِمَّ إِ ا: فَ ضً أَيْ وَ
نَ كَّنُ مِ مَ تَ نَ النَّاسِ لَا يَ يرٌ مِ ثِ كَ ةُ ، وَ اجَ هِ الْحَ لَيْ و إِ عُ ا تَدْ احَ مَ بَ لَا بُدَّ أَنْ يُ سٍ ، فَ لَى لُبْ اجُ إِ تَ حْ وٌ يَ ضْ مَ عُ دَ نَّ الْقَ إِ ا: فَ ضً أَيْ وَ
ا " انتهى من " شرح عمدة مَ هِ وِ نَحْ اسِ وَ دَ الْمَ مِ وَ جُ مْ نَ الْجُ هُ مِ هُ بِ شْ ا يُ يمَ مْ فِ صَ لَهُ خَّ رَ لَا بُدَّ أَنْ يُ لِ ، فَ ي النَّعْ يِ فِ شْ الْمَ

الفقه")3/ 46( .

واختاره أيضاً الشخ ابن باز رحمه الله تعالى ، فقال : " الذي يلبس كنادر تحت الكعبين : لا حرج فيها ؛ لأنها من
جنس النعال في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد النعلين: )يلبس الخفين

ويقطعهما أسفل من الكعبين( .
فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال ، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع

عند فقد النعلين .
فالحاصل : أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس به ، فإذا كانت الكنادر تحت الكعبين لا تستر

على الكعبين فحكمهما حكم النعال ، ولا حرج في ذلك " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " )17/275( .

وقال : " ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين ، لكونها من جنس النعلين " انتهى من " التحقيق
والإيضاح" )ص: 34( .

وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية واختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء ، وإن كان قوياً من حيث الدليل
والنظر ، إلا أن الأحوط للمسلم ولعبادته : ألا يفعله ، خاصة مع توافر النعال وكثرتها ، إلا إذا وجدت الحاجة لذلك ،
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كأن يكون ممن يتأذى بلبس النعل ، أو لا يستطيع المشي به بسهولة .
والله أعلم .
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